
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** مدني علوي** 

 **ا** رئيس قسم بالمحكمة العلي

 

 

    
 

 

        

   

        

   نقضــن بالـــــقنيات الطعـــــت

في المادة الجزائية    

 )دراسة بعض الحالات(

 

( 



  

 

 

تنظيم هذا  كل من ساهم في إلىكرات أقدم هذه المداخلة بعد توجيه تش أنيسعدني        

 ع العملا يشجدوم الذيول للمحكمة العليا بالذكر السيد الرئيس الأ الملتقى الهام و أخص  

 دجتهاالابالحفاظ على  استمراراالقضائي و قضاة المحكمة العليا بصفة عامة و يسهر 

 هما كانمقض لحصول التنا بة لتفادي أويجاد الحلول القانونية المناسالقضائي و نشره و إ

 جميع في القرارات التي تصدرها المحكمة العليا بغرفة الجنح و المخالفات ونوعه 

راكم ملفات تمنه للقضاء على الجهود المبذولة  قسم فضلا على 25مها البالغة حاليا أقسا

 طعون الواردة من الجهات القضائية المختلفة.ال

ة النقض بمحكمزملائنا  إلىصة لشكري و التحية الخابة وجه بهذه المناسكما أ        

 ل مندراسي المخصص لموضوع لا يقهم الفعالة في هذا اليوم الالفرنسية عن مشاركت

قانون ي الض في المواد المدنية و الجزائية فالطعن بالنق همية و المتعلق بتقنياتالأ

 الجزائري و القانون الفرنسي.

ن و إ تقنيات النقض في المادة الجزائية،ه لموضوع طار عرض و مناقشتفي إ        

 ئية وريح في المادة الجزامن نص ص القاعدة السائدة المكرسة أنه لا اجتهادكانت 

عطاء رض إبة هذا العريد بمناسأ ي، فإننهابنصوص دقيقة لا مجال للاجتهاد في المطالبة

ح سمت لآثار التيا تلكنية المترتبة عن طعن بالنقض لمحة و جيزة عن الآثار القانو

ئية ة القضالجههذه ا،حكامات و الأللمحكمة العليا من إلقاء الرقابة القانونية على القرار

 ره ونون و تفسية للحرص على التطبيق الصحيح للقاواسع اختصاصاتالعليا التي لها 

ل ضين من خلااجميع المتق مساواةمبدأ  ضمانو مبدأ الشرعية  احترامذلك في ظل 

 القضائي. توحيد الاجتهاد

حاور حصرتها شخصيا لعرضها في م ييد بهذه المناسبة أن أخصص تدخلرأ       

 .هالإثرائعليكم 

 

 

 

 

1 

 

 



  

 .العامة للنقضحالات النقض:  -أ

 طاعن ية للالوضعية الجزائاع نهائيا( و أثره على )قضى النز حالة النقض بدون إحالة

 و من لهم علاقة بالدعوى.

 

 جرائية للطعن بالنقض.القانونية و الإالآثار  -ب

 .الأثر الناقل للطعن بالنقض 

 المدني مدعيطعن ال. 

 المعارضة كأن لم تكن. عتبارإبطعن في القرارات القاضية ال 

 .خرىإشكالية تمديد النقض للأطراف الأ -ت 

 قرار المحكمة العليا. استدراكموضوع مراجعة أو -ج 

 

 النقض. إلىالحالات العامة المؤدية  -1

ة تكمن رمتكربطال القرار المطعون فيه و هي الإلى نقض و إإن الحالة البارزة المؤدية -

وفر يو مان للمتقاضي و حماية له من التعسف ي هو أقوى ضفي تسبيب القرارات و الذ

ب عن يحج له الدليل أن طلباته و دفوعه قد تمت دراستها و مناقشتهما بجدية و حتى لا

 من إلقاء الرقابة على تلك القرارات. المحكمة العليا

 

 حالات خرق مبدأ التسبيب.

 

 فوع.التسبيب و عدم الرد على الطلبات و الدالأسباب المتمثل في غياب  انعدام -

ا و نفسهتناقض الأسباب )المتمثل في تناقض بين الأسباب و تناقض بين الأسباب  -

 .(نطوق ذاتهالمنطوق ثم تناقض في الم

أسباب  ني) أسباب غير كاملة،نعدام الأساس القانولإوي الأسباب المسا القصور في -

يف ، تحرالاحتماليو  الافتراضيالمنطوق، التسبيب  غير دقيقة و واضحة، غموض في

 ، تحريف سند الإثبات(دعة من الأطرافمضمون سند رسمي أو الوثائق المو

 لطاعناما يثيره الطعن و عقدما يتضمنه : أن الفصل في الطعن بالنقض مقيد بتذكير -

ه حسب نطاق الذي يريد مناقشتبمعنى أنه على الطاعن حصر ال أوجهبمذكرة الطعن من 

كم و الح إلىن عقد الطعن يمتد أثره ، علما و أصفته و مركزه القانوني في الدعوى

 إلىده تمدي الحكم أو القرار الصادرين غيابيا و ما يمكن إلى خصالقرارات السابقة بالأ

 التحقيق و الإحالة. إجراءات
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 ه و أنعن بقطع النظر عما يريد الفصل فيابصفة الطإن الأثر الناقل للطعن مقيد  -

حته و ر مسائل في حدود مصلأن يثيو يكون طرفا في الدعوى القانون يشترط عليه أن 

 مين دفاعه.ائل جعلها المشرع مقررة للخصم لتأليس إثارة مس

أن جب يكون الطاعن طرفا في الدعوى أو في القرار المطعون فيه بل ي أنلا يكفي  -

 .ود ذلكتكون إثارته في حد أنالقرار و  أون الضرر الحاصل له بما قضاه الحكم يبي  

 

 حالة الطعن بالنقض بدون إحالة. -2

لة في ون إحامكانية الفصل بنقض القرار المطعون فيه بدإإذا كان القانون قد حدد على  -

د أثره ار يمتفإن هذا القر، أي فض النزاع نهائيا( إبقاء ما يتطلب الفصل فيه )حالة عدم 

لة هم صائية للمتهم الطاعن و الشريك و كل من لإلى وجوبية الفصل في الوضعية الجز

 بالدعوى.

وة اج بقل في الإفرض بدون إحالة يتعين الفصيصدر القرار القاضي بالنق أنو بمعنى  -

  بسبب آخر لتفادي حالات الحبس التعسفي.م ما لم يكن محبوسا القانون للمته

 

 .) ذكر بعض الحالات(الآثار القانونية و الإجرائية للطعن بالنقض  -ب

 المدني.مدعي ا يتعلق بطعن الفيم-1

 جازلتي أأنه من بين الأطراف ا 497د حدد في مادته جراءات الجزائية قإن قانون الإ-

 ة.دنيمال حقوقه، فيما يتعلق بدعي المدني إما بنفسه أو بمحاميهمن الم :بالنقضلها الطعن 

 المدني عادة في مذكرة طعنه يناقش وقائع الدعوى مدعيأن ال يجب الملاحظة -

 اكري حه التيمركزه القانوني في الدعوى لا يسمح له بمناقشتها  أنالعمومية في حين 

ثار وجه المال جابة علىل حالة مناقشتها و عادة ما يتم الإللنيابة العامة و المتهم حسب ك

رار الق نه كان على الطاعن حصر مناقشته فيما قضى بهالذي يناقش الدعوى العمومية أ

ها تعداي أنالمطعون فيه في الدعوى المدنية و الدفاع عن مصالحه في ذات الدعوى دون 

 شة الدعوى المدنية.مناق إلى

 

 الإشكال المطروح.

ل ت تفصراراه القأن هذني في القرارات القاضية بالبراءة و المد مدعيعادة ما يطعن ال -

 الجهة القضائية. اختصاصفي الدعوى المدنية بعدم 

يف التكيالمدني يناقش وقائع الدعوى العمومية و لكنه يثير مسائل تتعلق ب مدعيال -

 ر منالنوعي بصفته متضر ائع عامة آو تلك المتعلقة بعدم الاختصاصالقانوني للوق

 القرار في تلك الدعوى.
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ي فللمدعي المدني الطعن المذكورة في صلب نصها أجازت  497إذا كانت المادة  -

يد و كن تمدحسب الحالات المنصوص عليها بهذه المادة لماذا لا يم الاتهام غرفةقرارات 

و  ون فيهحق مناقشة الدعوى العمومية التي فصل فيها القرار المطعلهذا الطرف إعطاء 

 أن تفصل في ذلك.يبقى للمحكمة العليا 

ارة المدني الطاعن في نفس المركز القانوني المسموح لإد مدعيهل يمكن وضع ال -

ضرائب ارة المناقشة الدعوى الجبائية لإدلهما القانون  أجازالضرائب أو الجمارك الذين 

ك ن ذلمو الدعوى الجمروكية لإدارة الجمارك و هي كلها مرتبطة بالدعوى العمومية.و 

 مناقشة الدعوى العمومية.المدني  مدعيالسماح لل

 

 ية باعتبار المعارضة كأن لم تكن.فيما يتعلق في القرارات القاض -2

 .جراءات الجزائيةانون الإمن ق 03فقرة  413تذكير بنص المادة 

تبليغ ي الفارض في التاريخ المحدد له تعتبر المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المع "

لم م بتكليف بالحضور مسل أوت في محضر وقت المعارضة الصادر إليه شفويا و المثب

 ."و ما يليها 439ر طبقا للمواد يعنيه الأم

دة عاتكن لم الفاصلة بإعتبار المعارضة كأن  و افيه ننقض القرارات المطعوأن -

لسة جبتاريخ المعارض عدم تبليغ المطعون على  عدم إشارة القرار بناء على ةمؤسس

رقه طللتبليغ و جراءات القانونية على الإ القضاة ل في المعارضة و عدم وقوفالفص

 )لأن الأمر يتعلق بحقوق الدفاع(.

 السؤال:

ميع سبة لجن لم يكن بالنكألذي أصبح هل جائز مناقشة القرار الغيابي المعارض فيه ا -

ءات من قانون الإجرا 409)المادة  ما قضى به إذا قدم المعني معارضة في تنفيذه

 الجزائية(.

روح المط حل الإشكال القانونيجوء إليها لإن معالجة هذه المسألة عادة ما تم الل   -

ار القر كأن لم تكن فإن باعتبارهاها أنه بصدور القرار الذي فصل في المعارضة مصدر

ن مة كاثكلا لا يتجزأ ومن رجع صلاحياته ليشكل مع الحكم المستأنف عارض فيه يستالم

 يتعين الفصل في أصل الدعوى.
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 ن.ـــلك    

ل في الفص ن لم تكن قد توقف عندأالمعارضة ك باعتبارو الحكم الذي يقضي أن القرار أ-

ئية و جراءات الجزامن قانون الإ 03فقرة  413بالمادة  مسألة إجرائية منصوص عليها

عد ضة بالآثار القانونية المترتبة عن غياب المعارض جلسة الفصل في المعار أستخلص

رار ن لتكالمعارضة كأن لم تك باعتبارا و هو القضاء تبليغه قانونا و صحيحا بتاريخه

 غياب المعارض.

 وأحكم لل انتقاداتهو عادة ما الطاعن يناقش بمذكرة طعنه موضوع الدعوى و تصويب  -

قرار ين للمن القضاة المصدرالقرار الصادر في حقه غيابيا و الذي لم يكن محل مناقشة 

 ن.المطعون فيه إذ كان عليه حصر مناقشته في حدود ما قضى به القرار محل الطع

 

 

زم ن يلن لم تكباعتبار المعارضة كأهل أن الطعن بالنقض ضد القرار القاضي  :ؤالالس

و  فيه ةكن بتسجيل المعارضين لم أاقشة القرار الغيابي الذي أصبح كقضاة المجلس من

 .بدون ما نقع في تناقض موضوع الدعوى و البث فيها إلىالتطرق 

 

 إشكالية تمديد النقض:-3

 نص بما الذي 24/05/1966بالقرار الصادر بتاريخ: اجتهاداالقاعدة الفقهية المكرسة 

 يلي:

بول قعدم الذي صرح ب يا حاليا(رار المجلس الأعلى )المحكمة العل}} يجب التراجع في ق

حكم نقض ال إلىطعن متهم في حين أن الطعن الذي رفعه شريكه في نفس الجريمة أدى 

لا و شام يكون في هذه الحالة كاملاهة القضاء السفلى، فالنقض ج)القرار( الصادر عن 

 تابعة للتجزئة{{.إلى عدم قابلية الم اعتبارا

 ؤالان هامين.أن القرار المذكور يطرح س

ون لمطعاالقرار  أنعنا بالنقض علما و النقض للشريك الذي لم يرفع ط هل جائز تمديد-

بل ق من لاطرفه وسبة إليه بسبب عدم الطعن فيه لا من الآخر نهائي بالنفيه من الطرف 

 النيابة العامة.

مديد تقض، هل يمكن تطبيقا لقرار المحكمة العليا السالف الذكر الذي أمر بتمديد الن-

 النقض كذلك للطرف المعتبر طعنه غير مؤسس مبدئيا.

 ية فيالمكرسة في بعض الجهات القضائية الدول تشترط القاعدة الاجتهادية ملاحظة:

ن لا الطرف الغير طاعن في نفس الدعوى أ إلىالعمل به  حالة تمديد النقض الجائز

قرار ها بالمن تلك التي تم القضاء ب شدعقوبة ألا يقضي في حقه ب نإحالته و  إلىيسيء 

 المطعون فيه محل النقض.
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 سيين.أسا ن تمديد النقض لباقي الأطراف قد تم العمل به في معظم الدول نظرا لسببينإ

 الة.دسير الع حسن* 

اف في بجعل جميع الأطر أمامهاحالة من إعادة النظر في الدعوى السماح لجهة الإ* 

 ة.بصفة كاملة و شامل أمامها نفس المركز القانوني حتى يمكن الفصل في القضية

 خرىلأة تمديد من عدمه النقض للأطراف ايبقى للمحكمة العليا سلطة تقدير ملائمو 

ون لتي تكماعدا الحالة ار ملزمة لجهة النقض تلك القاعدة غي أنالغير طاعنة علما و 

تفيد بة يسطعن النيا أن المعروفةابة العامة طرف طاعن في الدعوى تفسيرا للقاعدة الني

  خرى.ف الأاالأطرمنه 

 قرار المحكمة العليا. استدراكموضوع مراجعة أو  -ج

 .اجتهاداالتعريف العام المتفق عليه 

و بمحو أه المصدرة لقضائية الجهة الهو قيام المحكمة العليا  الاستدراك في قرار فيعر

طأ با بخأصدرته عندما يكون هذا القرار معي أنسحب القرار القضائي الذي سبق لها و 

غير رفق( ولم  أفي سير المصلحة )عن خلل  نجمجراءات واقع في الإ (نواضح )أي بي  

رد بالخصوص على الحل الوا جرائي قد أتىسوب للأطراف، و يكون هذا الخطأ الإمن

 في قرار جهة النقض.

 منصوص عليه في أو مراجعة قرار المحكمة العليا غير أن موضوع الاستدراك /1

ا ة العليمحكمجراءات الجزائية و لا حتى في القانون العضوي المتعلق بتنظيم القانون الإ

 و سيرها و صلاحياتها.

الة حفي  قرارات المحكمة العليا ماعدااجعة أن جميع النصوص القانونية تسمح بمر-

دته ما راحة فيينص ص علما و أن قانون الإجراءات الجزائية ،تصحيح الأخطاء المادية

 دعوىأحكام المحكمة العليا تكون دائما حضورية في مواجهة جميع أطراف ال أن 528

رات قراأن  379نص في مادته فضلا على أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ي

 المحكمة العليا غير قابلة للمعارضة فيها.

ذلك كه و كمة العليا يتعارض مع مبدأ قوة الشيء المقضي فيإن مراجعة قرارات المح /2

 مبدأ الحقوق المكتسبة للخصوم.مع 

عدة  ظهرتو حصول بعض الإخلالات في القرارات أمام هذا المانع القانوني لكن و  -

 المحكمة العليا منها على وجه الخصوص.انيات لمراجعة قرارات إمك

ب لمناساالوقت القرارات القاضية بعدم قبول الطعن شكلا لعدم إيداع مذكرة طعن في  -

يوليو  23المؤرخ في: 15/02مر رقم ا التي تم الفصل فيها قبل صدور الأيو هي القضا

 جراءات الجزائية.لقانون الإ المعدل و المتمم  2015سنة 
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اع بمذكرة الطعن )إيد جرائية الخاصةإلى نفس الشروط الإ الاستدراكخضع طلب  -

رسم ال ، دفعحمل في طياتها نفس البيانات المطلوبة في مذكرة الطعنت مذكرة استدراك

 .(بقية أطراف الدعوى إلى الاستدراكالقضائي، تبليغ مذكرة 

 

 

ادة ما عار المحكمة العليا في قر الاستدراكطلب  إلىن المذكرات الهادفة إ ملاحظة:

 ة قطعقانونية و إجرائي و تناقش مسائل الاستدراكق المسموح به في خرج عن النطات

 .ستدراكهإطالب فيها القرار الم

 الإستدراك:يخرج عن نطاق  

حل مراراها في ق الذي كرسته المحكمة العليا للحل القانوني أو التفسير الانتقادالإثارة و 

شة دم مناق)ع ةتعلقة بالتطبيق الخاطئ لقاعدة قانونية أو إجرائيتلك الم الاستدراك ماعدا

 النوعي أو المحلي. بالاختصاصالمتعلقة  التي أو تلك رة ثانية مثلا (مذك
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 الخلاصة:

 

 ىلع ابتهاع رقس  تولكير في الصلاحيات القانونية المخولة للمحكمة العليا فيجب الت -

كام على القرار المطعون فيه أو الأح تلك الصلاحيات عدم حصرو الدعوى بكاملها 

 .فقط الصادرة في تلك الدعوى

ي لعليا فالمحكمة ا تحرملا  حتىحلول التماشيا مع القوانين المعاصرة يتطلب إيجاد  -

حصل ما لما ياء رقابتها على وقائع الدعوى سي  قإلدراستها للطعن المعروض عليها 

 لوبة أوة المطعدم حصرها بالدق رف قضاة الموضوع لتلك الوقائع أوط تحريف من

ح في فيها أو يجر  الطرف الطاعن يشكك   معالجة البعض منها دون الأخرى خاصة لما

تحقيق و الأ ف الأخرى أمام جهتي الحكمطراأقوال الأو أفي كيفية نقل القرار لتصريحاته 

 الأولية.القضائي أو حتى التحريات 

 ضاةللق قالمطلتقدير الة التي هي من فكير في معالجة المسائل الموضوعيكما يجب الت -

اسة در اللدعوى و أخص بالذكر على سبيل المثو التي تؤثر سلبا على الحل القانوني ل

و هثلما ر الفصل فيها متقريمستندات الدعوى و معاينة صحة إجراءات المتابعة و صحة 

بنى ما ي قضاة الموضوع على القرائن القوية و المتماسكة التي عادة دعتماإالحال في 

  .محاضر المعدة في الإثباتالالنظر في السماح لجهة النقض عليها حكمهم و 
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